وزارة العدل
مناقصة علنية رقم 07/17
لتقديم خدمات رقابة على الممتحنين في الامتحانات المختلفة التي تجرى بواسطة الوحدات المهنية في وزارة العدل 

وزارة العدل بواسطة دائرة الوحدات المهنية (فيما يلي – "الوزارة") تدعو المتقدمين لتقديم عروض لتزويد خدمات رقابة على الممتحنين, وإرشادهم في الامتحانات التي يتم إجراؤها من قبل مجلس مدققي الحسابات, مجلس مخمني الأراضي, مسجل السماسرة, قسم ترخيص المحققين الخصوصيين وخدمات الحراسة (فيما يلي  – "الخدمات").

الموعد الأخير لتقديم العروض هو 23/02/2017, حتى الساعة 12:00. بقية المواعيد مفصلة في وثائق المناقصة.
 * تحتفظ الوزارة لنفسها بالحق في تعديل المواعيد التي تم تفصيلها في وثائق المناقصة, حسب اعتباراتها وحدها.

1. تسليم العروض
يجب تسليم العروض في صندوق المناقصات, في مبنى وزارة العدل في الغرفة 40, الطابق 3, شارع الملك داوود 20, القدس. يتم إدخال العروض فيزيائيا داخل صندوق المناقصات التابع للوزارة حتى الموعد الأخير لتقديم العروض. للتعليمات الكاملة بشأن طريقة تسليم العروض يجب معاينة وثائق المناقصة. 
2. فترة التعاقد
فترة التعاقد هي لمدة 12 شهرا, مع إمكانية للتمديد حتى 48 شهرا إضافيا, حتى 12 شهرا في كل مرة (بالمجمل 60 شهرا).

3. شروط أولية – للصيغة الكاملة والملزمة للشروط الأولية يحب معاينة وثائق المناقصة. 

يجوز تقديم عرض فقط للمتقدم الذي يستوفي الشروط الأولية التراكمية التالية والذي قام بتقديم عرضه حتى الموعد الأخير لتقديم العروض. 

4. شروط أولية إدارية:

1. في حال كون المتقدم تشكيلا, بما في ذلك شراكة, يتم إرفاق شهادة تشكل التشكيل أو صك شركة ومصادقة محام/ مدقق حسابات على هوية مفوضي التوقيع في التشكيل. الشراكة غير المسجلة تعتبر تشكيلا لغرض تقديم العروض لهذه المناقصة بالتناسب مع ما هو وارد في وثائق المناقصة, شهادة التشكل يتم إرفاقها كملحق 1 مع كراسة العرض. (الشراكة غير المسجلة ترفق الملحق 1أ بحيث يكون موقعا) . تصديق مفوضي التوقيع يتم إرفاقه كملحق 2 مع كراسة العرض.
2. تصديق ساري المفعول من قبل ضريبة القيمة المضافة بخصوص كون المتقدم مشتغلا مرخصا أو بدلا من ذلك كونه ضمن اتحاد مشتغلين بشأن ض.ق.م.
3. يرفق المتقدم صك شركة/ شراكة محدث (والصادر في السنة التي يقدم فيها العرض) من قبل مسجل الشركات لا تحدد فيه ديون رسوم سنوية عن السنوات التي سبقت السنة التي يقدم فيها العرض, بالإضافة, بخصوص الشركة – يتطلب أ، لا يحدد أنها شركة مخالفة للقانون أو أنها تحت طائل الإنذار قبل تسجيلها كشركة مخالفة للقانون.
4. يرفق المتقدم تصديقا حول إدارة دفاتر حسابات وسجلات حسب قانون صفقات الهيئات العامة (فرض إدارة حسابات من قبل ض.ق.م. ودفع ديون الضريبة) – 1976.
5. يرفق المتقدم تصريحا بخصوص دفع أجر الحد الأدنى والمدفوعات الاجتماعية كما يتطلب بموجب البند 2ج(ب) من قانون صفقات الهيئات العامة وبخصوص استيفاء قوانين العمل بشأن العاملين الذين يتم تشغيلهم بواسطته طوال فترة التعاقد.

6. كفالة/ شيك مصرفية كما هو وارد في الملحق ج.
7. تصريح بخصوص عدم تنسيق عروض في المناقصة بالتناسب مع الصيغة التي في كراسة العرض.
5. شروط أولية مهنية
1. للمتقدم أقدمية سنتين على الأقل, خلال السنوات 2011-2015, في تجنيد, إدارة وتشغيل مراقبي امتحانات بحجم 150 موظفا في يوم الامتحان على الأقل.
2. يتعهد المتقدم بأن يستوفي المراقبون الذين يتم تجنيدهم بواسطته كافة الشروط التالية تراكميا:
دراسة ثانوية على الأقل, سن 21 وما فوق.
3. يتعهد المتقدم بأن يستوفي رؤساء الكتلة الذين يتم تجنيدهم بواسطته كافة الشروط التالية تراكميا:
الدراسة الثانوية على الأقل, سن 21 وما فوق, خبرة في المراقبة في 4 امتحانات على الأقل.
4. يتعهد المتقدم بأن يستوفي مركزو قاعة الامتحانات الذين يتم تجنيدهم بواسطته كافة الشروط التالية تراكميا:  בעל الدراسة الثانوية على الأقل, سن 21 وما فوق, خبرة كرئيس كتلة/ مركز امتحان في – 4 امتحانات على الأقل.
5. بحوزة المتقدم رخصة للعمل كمقاول خدمة كدلالته في قانون تشغيل عاملين بواسطة مقاولي قوى بشرية -1996.
6. شروط لرفض عرض بالتناسب مع النظام 6أ من أنظمة وجوب المناقصات 
بشكل عام, ترفض لجنة المناقصات العرض الذي يستوفي واحدا من الشروط التي في البنود ‏5.2.4.1 و -‏5.2.4.2 المفصلة أدناه. إلا أنه يجوز للجنة أن تقرر لأسباب خاصة يتم تسجيلها في البروتوكول عدم رفض عرض في المناقصة. وذلك, حتى لو استوفي بخصوصها أحد الشروط مع الأخذ بالاعتبار فيما يتم اعتباره تعامل المتقدم بشكل عام في كل ما يتعلق بالمحافظة على حقوق العاملين وكذلك بالتناسب التي بين حجم عمل المتقدم الذي بشأنه تمت إدانته أو تغريمه بخصوص مخالفة قوانين العمل وبين حجم عمله الذي يشمل: 
1. في الحالات التي أدين فيها المتقدم أو أي من ذوي التوجه فيه في السنوات الثلاث الأخيرة التي سبقت الموعد الأخير لتقديم العروض في المناقصة بمخالفة جنائية واحدة تخص قوانين العمل المفصلة في  الملحق ز – لائحة قوانين العمل.
2. في الحالات التي تم فيها تغريم المتقدم  أو أي من ذوي التوجه فيه بواسطة دائرة التسوية وفرض القانون في وزارة الاقتصاد بأكثر من غرامتين بشأن مخالفات لقوانين العمل المفصلة في  الملحق ز – لائحة قوانين العمل. في السنة الأخيرة التي سبقت الموعد الأخير لتقديم العروض في المناقصة. عدد الغرامات بخصوص المخالفة نفسها يتم تعدادها كغرامات مختلفة.
في الحالات التالية لا تقوم اعتبارات للجنة المناقصات كما هو وارد أعلاه وتقوم اللجنة بشطب العرض وتنحيته:
3. المزود وصاحب التوجه فيه تمت إدانته بأكثر من مخالفتين لقوانين العمل المفصلة في الملحق ز – لائحة قوانين العمل في السنوات الثلاث الأخيرة من موعد الإدانة وحتى موعد التعاقد. 
4. فرضت على المزود أو على صاحب التوجه فيه غرامات مالية بخصوص أكثر من – 6 مخالفات في السنوات الثلاث الأخيرة من الموعد الأخير لتقديم العروض في المناقصة.
لإثبات استيفائه هذا الشرط الأولي يرفق المتقدم مصدقة من قبل دائرة التسوية وفرض القانون في وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل بخصوص الإدانات في السنوات الثلاث الأخيرة التي سبقت الموعد الأخير لتقديم العرض (2013-2015), الغرامات في السنة الأخيرة والعقوبات المالية في السنوات الثلاث الأخيرة  ב التي سبقت الموعد الأخير لتقديم العرض (2013-2015), فيما لو كانت, أو غياب الإدانة. 
أنظر إجراء الحصول على المصادقة في البلاغ "إجراء الحصول على تصديق بخصوص الإدانات والغرامات بشأن مخالفة قوانين العمل ק ", رقم هـ. 7.11.3.1.
7. تصريح من المتقدم وذوي التوجه فيه, بخصوص استيفاء ديونه بشأن المحافظة على حقوق العاملين بموجب قوانين العمل, أوامر التوسيع والاتفاقيات الجماعية التي تنطبق على المتقدم كمشغل لغرض تزويد الخدمات.
1. في التصريح يتم تفصيل, فيما يتم تفصيله, المعلومات التالية:
2. الإدانات الجنائية للمتقدم بخصوص مخالفة قوانين العمل.
3. الإدانات الجنائية لذوي التوجه في المتقدم بخصوص مخالفة قوانين العمل.
4. الإدانات الجنائية للشركات الأخرى تحت سيطرة أي من المتحكمين في المتقدم (إذا وجدت) بخصوص مخالفة قوانين العمل.
5. أحكام قضائية نهائية بخصوص مخالفة قوانين العمل.
6. كافة الغرامات التي تم تأسيسها على كل ما ذكر أعلاه بخصوص مخالفة قوانين العمل بواسطة دائرة التسوية وفرض القوانين في وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل (فيما يلي: "الاقتصاد"), في العامين الأخيرين اللذين سبقا الموعد الأخير لتقديم العروض.
7. كافة الغرامات التي تم تأسيسها على كل ما ذكر أعلاه بخصوص مخالفة قوانين العمل بواسطة دائرة التسوية وفرض القوانين في وزارة الاقتصاد, في السنوات الثلاث الأخيرة التي سبقت الموعد الأخيرة  لتقديم العروض, بالتناسب مع قانون تعزيز فرض قوانين العمل- 2011 
8. تصريح المتقدم حول كونه يشغل عاملين دائمين ومهنين في مجالات مقابلات العمل وتحويل العاملين.
6. حقوق الوزارة
كما هوز مفصل في وثائق المناقصة. يوضح أنه يجوز للوزارة إلغاء المناقصة أو الخروج بطلب لمناقصة جديدة وذلك بموجب قرارها, دون تقديم تفسيرات للمزود أو لأي جهة أخرى ودون إعلام مسبق.
7. نشر المناقصة
تنشر وثائق المناقصة في موقع الانترنت التابع لوزارة العدل, www.justice.gov.il   تحت عنوان "منشورات – مناقصات بضائع وخدمات". يشدد على انه طالما يكون تناقض بين وثائق المناقصة وما هو مكتوب في هذا البلاغ, فإن الوارد في وثائق المناقصة له الأفضلية. 
ليس في ما ورد في هذا البلاغ ما يلخص أو يمس أو يستبدل متطلبات المناقصة, الموجودة في إطار وثائق المناقصة.

8.  الحصول على تفاصيل إضافية
يمكن الحصول على وثائق المناقصة, تفاصيل إضافية وتحديثات فيما يخص المناقصة في موقع الانترنت التابع للوزارة في العنوان: http://index.justice.gov.il/Pages/default.aspx. 

توجهات أي جهة بأسئلة واستفسارات إضافية بشأن المناقصة تتم بموجب ما هو وارد في وثائق المناقصة حتى يوم 02.03.2017, في الساعة 12:00.
لجنة المناقصات
